
 لم تكن الاحتفالية الضخمة التي رعتها 
الدولة المصرية الخميــــس الماضي لإعادة 
افتتتــــاح طريق الكبــــاش بمدينة الأقصر 
ثقافية أو سياحية فقط، لأنها انطوت على 
رســــائل أخرى عديدة تهم ســــكان المنطقة 
التــــي تقع فــــي جنوب مصــــر فحواها أن 
الدولة لم تعد غافلة عنهم وخطة التطوير 
التي تقوم بها، أو التحصين بمعنى أدق، 

لن تستثني أي منطقة.
ويــــرى النظام المصــــري أن التحديات 
التــــي تواجــــه البــــلاد لا تقتصــــر علــــى 
التهديــــدات الخارجية القادمة من الحدود 
الثلاثة، الشــــرقية والغربيــــة والجنوبية، 
بل أضيفــــت إليها الشــــمالية بعد الوفرة 
المتوســــط  البحــــر  شــــرق  فــــي  الغازيــــة 
والمناوشــــات التي يمكن أن تقوم بها قوى 
إقليميــــة جــــراء خلافات حــــول أطماع أو 

حدود بحرية.
ويتطلــــب هــــذا الوضع توفيــــر تأمين 
عســــكري بالمفهــــوم التقليــــدي، وهــــذا لا 
غضاضــــة فيه، فلدى جيــــش مصر الكثير 
من القدرات التــــي تؤهله للتعامل مع هذا 

النوع من التهديدات.
ولــــم يكــــن ذلك هــــو التحــــدي الكبير 
الوحيــــد بالنســــبة إلى الرئيــــس المصري 
عبدالفتاح السيســــي لأن هنــــاك تحديات 
أخرى لا تقل خطورة وتتعلق بعملية ســــد 
الثغرات الداخليــــة التي تمثل منغصا قد 
يتحول إلى بركان فجأة، لأن التركيز على 
القاهــــرة، وما يســــمى بمحافظات الوجه 

البحري، احتــــل أولوية لــــدى الأنظمة 
الســــابقة على حســــاب أخرى بدت 

منسية.
ويفرض ضبط المعادلة 
المختلة توازنا عاجلا بعد 

التيقن إلى المخاطر القادمة 
منها أو التي يمكن أن تأتي 
مستقبلا، فالتهميش جعل 
بعض أقاليم مصر رخوة 

وسهلة الاختراق من جانب 
تنظيمات إرهابية، وجهات 
من مصلحتها هز الثقة بين 

المركز والأطراف، وهو ما يفسر 
كثافة أعمال العنف التي شهدتها خلال 

السنوات الماضية.
وجاء التركيز السابق على العاصمة 
القاهـــرة والمناطـــق القريبـــة منها على 
حســـاب محافظات ومدن عديدة بعيدة، 
في سيناء شـــرقا ومرسى مطروح غربا 

والأقصـــر وأســـوان جنوبـــا، ناهيـــك عن 
محافظـــات تقع في الشـــمال مثـــل دمياط 
وكفـــر الشـــيخ أصبحتا من أهـــم المناطق 
التي تخرج منها هجرات غير شرعية نحو 
أوروبـــا باتـــت تحرج الحكومـــة المصرية، 
أضيفـــت إليهما أهمية جديـــدة بعد زيادة 
اكتشافات الغاز في البحر المتوسط القريب 

من مناطق حيوية في هاتين المحافظتين.
وأثارت الخطــــوات الإيجابية نحو ما 
يســــمى بالأطراف في مصر تساؤلات عدة 
حــــول الفــــورة الاقتصادية غيــــر المعتادة 
التي يبديها النظــــام المصري بها، وكانت 
الإجابات تنحصر دوما في أهمية التنمية 

وتحسين مستوى المعيشة، ورغبة النظام 
فــــي توظيف المــــوارد وتوزيعهــــا بطريقة 
جيــــدة ضمن التوجهات العامة لبناء دولة 

عصرية.
لكن الجزء الغاطس في هذه المسألة أن 
ســــكان بعض الأطراف المصرية وصل بهم 
الحال في الفترة الأخيرة من حكم الرئيس 
الأســــبق الراحل حسني مبارك أن شعروا 
بأنهم خــــارج اهتمام نظامه، وتركهم لقمة 
سائغة لتنظيم الإخوان وجماعات إرهابية 
اســــتفادت من غياب وتغييــــب الكثير من 
مؤسســــات الدولة وأدوارهــــا الاجتماعية 
ونجحــــت في ترســــيخ وجودهــــا معنويا 
وماديــــا في صفــــوف قاعــــدة عريضة من 

المواطنين.
وانعكس هذا الأمر في أرقام العمليات 
الإرهابية المرتفعة التي حدثت في ســــيناء 
مثلا، وتزايد عــــدد العناصر المنخرطة في 
التنظيمات المتشــــددة، وتهريب الأســــلحة 
والمتطرفــــين داخــــل البلاد، فقد اســــتغلت 
الكثيــــر من الجيوب المعطوبــــة اقتصاديا 
لاســــتقطاب  خيوطها  ومدت  واجتماعيــــا 
عناصر متعددة مكنتها من ممارسة العنف 

على نطاق واسع.
وأخذ مــــا يقوم بــــه النظــــام المصري 
شــــكلا أمنيا فــــي البداية غالبــــا لتطويق 
التنظيمات المتشددة وحرمانها من البيئة 
الحاضنــــة لها، ثــــم انطوى تحــــت عباءة 
اقتصادية لتخفيف النقمــــة لدى قطاعات 
عريضــــة شــــعرت بالإهمــــال فــــي مناطق 
مصرية لم تعد قادرة على استمرار كتمان 

غضبها من إهمال بعض أجهزة الدولة.
وتتعــــدى الطريقــــة التــــي يعمــــل بها 
النظام المصري في الوقت الراهن كل ذلك، 
وتوحي أن هناك خطــــة بعيدة المدى تريد 
تجنب تكرار ما حصل عقب ثورة الخامس 
والعشــــرين من ينايــــر 2011 وما تلاها من 
تداعيــــات بعد ثــــورة الثلاثين مــــن يونيو 
2013 وانكشــــاف عنف الإخوان، بما جعل 
ســــيناء ســــاحة حرب كادت تمتد إلى مدن 
عاشت فترة طويلة من التهميش بدرجات 

مختلفة.
وبــــدت مغريــــات التنمية والتوســــع 
في العمران وتشــــييد الطرق والجسور 
لربط جميع أنحاء الدولة بشبكة ممهدة 
وتحســــين مســــتوى معيشــــة السكان 
مدخــــلا لتأمين القواعد الشــــعبية من 
بالفوارق  الشعور  وإزالة  الاختراق، 
واللاتــــوازن بين مناطق متعددة، ما 
جعــــل التنمية تأخذ شــــكلا أفقيا 
ولا تقتصــــر على النمط الرأســــي 
الســــابق الــــذي اســــتفادت منــــه 
القاهرة وما حولها وأخل بالعدالة 

التي يجب أن تقوم بها الدولة.
وظهرت ملامــــح الرضــــا مؤخرا على 
كثيــــر من ســــكان الأطــــراف لأول مرة منذ 
فتــــرة طويلــــة، وشــــعروا أن هنــــاك رغبة 
رســــمية في عدم تكرار ســــنوات الحرمان 
التــــي تمثلت فــــي افتقارهم إلــــى كثير من 
المقومات الحياتية الجيــــدة التي تمكنهم 

من الإحساس بالمساواة في الخدمات بين 
سكان الشمال وسكان الجنوب.

هــــذه  دومــــا  المصريــــون  ويســــتخدم 
المفــــردات للتعبير عن الفــــوارق الطبقية، 
فهناك أيضا صفات تطلــــق على العاملين 
في بعض الوظائف ويتم استخدام عبارة 
ورغــــم  والجنــــوب،  الشــــمال  مؤسســــات 
الســــخرية التــــي تحملهــــا إلا أن الفحوى 

يعبر عن عدم المساواة.
وتشــــير الجهود المبذولــــة حاليا إلى 
سعي حثيث من جانب الدولة نحو العدالة 
والمســــاواة في التنمية وغيرها لتعويض 
ما جــــرى فــــي الماضي مــــن نقــــص فادح 
ومعالجة عقدة تسببت في أزمات متباينة، 
لكن المعنى النهائي لهذه الرؤية يدعم فكرة 
بناء الدولة من الداخل وســــد ثغرات تمت 

الاستفادة منها في مراكمة التهديدات.
ولأن الطريقــــة التــــي يتــــم التعامــــل 
بهــــا شــــاملة ولا تقتصر علــــى منطقة أو 
إقليــــم معــــين، يــــرى الكثير مــــن المراقبين 
أن مــــا تحمله يفوق عمليــــة تأمين الجبهة 
الداخليــــة أو التــــوازن ومــــا إلــــى ذلك من 
مهام تقــــع في صلــــب دور الدولة لا يخلو 
من مكونات استراتيجية لأن عملية خروج 
الأجهزة المصرية من غرفة الإفاقة الحرجة 
والتركيــــز على تصحيــــح أخطاء الماضي، 
عوامل تحمل نواة لتأسيس صورة جديدة 

للدولة في عيون مواطنيها.
ويتجاوز هــــذا التوجه عملية معالجة 
خلل أو غضــــب مكتــــوم أو حرمان بعض 
الجماعــــات المتطرفة من مزايا اســــتفادت 
منها أو حتى منع شبح كان قريبا لتفتيت 
الدولــــة، فالتصــــورات والتصرفــــات التي 
تطرقت لكثير من القضايا المســــكوت عنها 
تشــــير إلــــى أن النظــــام المصري يســــتعد 
لانطلاقة من أبجدياتها الرئيســــية تمتين 

الجبهة الداخلية.
فــــلا تســــتطيع دولة توســــيع نفوذها 
الإقليمــــي وهي تعاني مــــن منغصات في 
الداخل أو يشــــعر أحــــد مكوناتها بالغبن، 
ما يفســــر التركيز على مناطق أصبح لدى 
ســــكانها يقين أنهم كانوا خارج حسابات 
الدولة، كما هو الحال في منطقتي ســــيناء 
شــــرقا والنوبــــة جنوبا، لذلك بــــات ترميم 
الشــــروخ التاريخية فــــي هاتين المنطقتين 

ضمن أولويات الدولة المصرية.
ولــــم تنكفــــئ مصــــر علــــى ذاتهــــا إلا 
وتكالبت عليهــــا الأمم والأزمات، وتحولت 
الفرضيــــة إلى حقيقــــة في نصــــف القرن 
الماضــــي وكادت تنتهــــي فصولــــه بكارثة 

ضياع دولة عمرها آلاف السنين.
ما يقوم به السيســــي شكل من أشكال 
تمتين الجبهــــة الداخلية أكثر منه انكفاءة 
جديــــدة، لأن طبيعة مصر ترفض الانزواء، 
ومحاولــــة جادة لإعــــادة ترتيــــب الأوراق 
وتجنــــب أخطــــاء مــــن ســــبقوه فــــي عدم 
التوزان بين توسيع النفوذ في وقت كانت 
فيه الجبهة الداخليــــة غير محصنة جيدا 
أو بين من انصرفوا عن التمدد دون تحول 

حقيقي بالداخل.
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السنة 44 العدد 12254 سياسة
خطة تحصين الأقاليم المصرية 

من التهديدات تنجح في سد ثغرات منسية

رسائل سياسية تضمنتها احتفالية إعادة افتتاح طريق الكباش

التوازن بين المركز والأطراف يضبط الخلل بين طموحات الداخل والخارج

ــــــة التهميش الذي يطال الكثير من  الحكومــــــة المصرية تحاول مواجهة قضي
المناطق في مصر وتشــــــعر من خلاله بالفوارق بين الأغلبية التي تنتمي إلى 
الهامش ويسهل استقطاب أبنائها من الجماعات المتشددة، والأقلية الغنية. 
وبدأت المعالجة بتوســــــيع أنشــــــطة التنمية إلى أبعد من المــــــدن الكبرى، ما 

أرسى نوعا من الارتياح في المناطق المحرومة.

التحدي بالنسبة إلى السيسي

يتمثل في سد الثغرات

الداخلية، لأن التركيز

على القاهرة احتل أولوية

لدى الأنظمة السابقة على

حساب أقاليم أخرى منسية

من القليل الذي تسرب من جلسات 
سرية وراء الكواليس بين الأطراف 

المتشاكسة في العراق تبينّ أن العقدة 
ليس لها حل سهل وقريب، وأن صيغةَ 
التوافق التي انهمكت إيران بطبخها، 
منذ نهاية الانتخابات الأخيرة بعيدا 

عن الأنظار، لن تكتمل ولن ترى النور، 
خصوصا بعد أن أبطل مقتدى الصدر، 

وهو الفائز الأكبر في الانتخابات، 
جميع التكهنات حين أعلن قرارَه 

النهائي المصيري خلال لقائه الأخير 
بمجموعة من الفائزين المستقلين بأنه 

”لن يقبل هذه المرة بخلطة العطار، 
فإما حكومة أغلبية وطنية أو معارضة 

وطنية“، مؤكدا عدم استعداده لقبول 
أي تدخل خارجي في شؤونه، أو في 

شؤون الدولة العراقية وأهلها.
فلو صدَق وثبَت على نهجه الوطني 
المستقل فسوف يصبح مشكلة حقيقية 

وجادة لإيران، ورجل الإنقاذ الوطني 
الذي ينتظره الملايين من العراقيين.

والعقدة الآن تكمن في أن إيران لا 
تسمح لوكلائها بالاستسلام والموافقة 

على منح مقتدى، بطبعته الجديدة، 
قيادة الحكومة التوافقية القادمة، 

وبالصلاحية الكاملة التي تمكنه من 
تنفيذ وعوده التصحيحية الثورية 
الانقلابية، وفي مقدمتها محاسبة 

الفاسدين والمتهمين بالخيانة، وسحب 
سلاح الميليشيات.

فهي تعلم بأن تسلم مقتدى لمقاليد 
السلطة منفردا يعني حقبة شاقة 
وطويلة معبأة بالمشاكل لنفوذها 

ومصالحها، دون ريب. كما أن انتقاله 
إلى المعارضة خيارٌ مُزعج وفاضح 

وضار أكثر من الخيار الآخر، لأن في 
هذه الحالة سوف يُعطل السياسات 

والقرارات التي تحتاج إليها، وسيمنع 
وكلاءها من استعادة أمجادهم السابقة 

وحريتهم في التصرف بشؤون البلاد 
والعباد.

وحتى الخيار الثالث الذي فكرت 
فيه فصائل مسلحة، والمتمثل باغتياله 

أو افتعال حرب شوارع مع تياره 
لتصفيته محفوفٌ هو الآخر بمخاطر 

أكبر، خصوصا بعد التعاطف الشعبي 
والدولي الذي حصل عليه بخطاباته 

الاستقلالية الأخيرة، وهو ما لا تريده 
إيران.

ولكنه بنهجه الجديد المتشدد المصُر 
على عدم القبول بالتوافق وتقاسم 

الكعكعة قد وضع الفائزيْن الآخريْن، 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 

وتجمع محمد الحلبوسي، في حرج 
مرارتُه أكبر من مرارة حرج خصومه 

الولائيين.
فضم مقاعد الحلبوسي الـ34 إلى 

مقاعد التيار الصدري الـ73 يمكن 
تحقيقه بمنحه رئاسة البرلمان وبعض 

الوزارات، ولكن بعد موافقة إيران 
والدول العربية التي تقف وراءه، وهو 

الشيء الأقرب إلى المستحيل.
كما أن ضم مقاعد حزب مسعود 

البارزاني الـ32 لضمان تشكيل حكومة 
الأغلبية الوطنية التي يبشر بها 

مقتدى أصعب وأكثر كلفة من مسألة 
الحلبوسي.

فمسعود البارزاني ينتظر موافقة 
إيران أولا، والولايات المتحدة ثانيا، 

وتركيا ثالثا، ثم تبدأ بعد ذلك سلسلة 
مَطالبه التعجيزية الأخرى التي لا تتفق 

ورفضَ مقتدى لمبدأ ”تقاسم الكعكة“ 
وأولها رئاسة الجمهورية العراقية، 

ووزاراتٌ سيادية منها وزارة الخارجية 
أو المالية، ثم وزارات ومواقع عديدة 
مهمة أخرى في الجيش والحكومة، 

ورواتب البيشمركة، ورواتب الموظفين، 
والمناطق المختلف عليها.

وبموجب التوافق السابق بين 
الشركاء في نظام المحاصصة الذي لن 

يتخلى عنه السياسيون الكرد لا بد 

أن تكون رئاسة الجمهورية من حصة 
المكون الكردي.

ولكن هل سيوافق مقتدى على 
رئيس جمهورية كردي متهم بالفساد، 

أو له سجل غير مشرّف في العقيدة 
الانفصالية، وفي التعالي على باقي 

مكونات الشعب العراقي، حتى لو كان 
الثمن اصطفاف كتلة البارزاني النيابية 
إلى كتلته في مواجهة المعسكر الإيراني؟

ومعروف أن الحزب الديمقراطي 
الكردستاني لا يملك لرئاسة الجمهورية 

سوى أربعة مرشحين، ولكن على كل 
واحد منهم مآخذ وملفات وحوادث لا 

تؤهله لمثل هذا المنصب الرفيع.
ولمن لا يعرف نذكر بأن الأول هو 

خال رئيس الحزب مسعود البارزاني 
وقد عُين بموجب نظام المحاصصة 
وزيرا للخارجية ثم وزيرا للمالية، 

ثم صوت مجلس النواب العراقي في 
الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 

بأغلبية 249 نائبا على سحب الثقة منه، 
بعد استجوابه حول تهم فساد، وتمَّ 

طرده منها.
والثاني سأله صحافي أجنبي في 
منتدى الشرق الأوسط للسلام والأمن 
في البحرين قبل أيام ”هل أنت عراقي 

أم كردي؟“، فأجاب بحزم وأنفة وكبرياء 
”أنا كردي. للعراق هوية على الخارطة 

وحدود جغرافية، ولكن في النهاية كيان 
مصطنع. قبل 100 عام خُلق هذا الكيان 
تحت اسم العراق، واضطُررت للعيش 

فيه“.

والثالث قضى ما يقرب من ثماني 
عشرة سنة سكرتيراً لرئيس الإقليم، 
وبقي حتى وهو وزير مالية ثم وزير 

خارجية مقيدا بثياب السكرتير. ألم ترَه 
يسير وراء مسرور البارزاني كواحد من 
مرافقيه في مؤتمر البحرين الأخير؟

أما الرابع، فبالإضافة إلى أن 
المعروف عنه أنه شديد التعصب القومي 

الانفصالي، فهو يحتاج إلى مترجم من 
الكردية أو من الإنجليزية إلى العربية 
عند اضطراره لإلقاء خطاب في مؤتمر 

قمة عربي، أو عند استقباله لملك أو 
رئيس أو أمير لا يتكلم الإنجليزية ولا 

الكردية، وتلك فضيحة.
هذا إذا لم ندخل في تفاصيل 

أخرى تتعلق بثقافة المرشحين الأربعة، 
وعلاقتهم بالنزاهة وبعدم استغلال 

النفوذ.
ولنفترض جدلا أن الأمل الصعب 

قد تحقق، واجتمع البرلمان الجديد، ثم 
عجز مقتدى عن تحرير رئاسة جمهورية 

العراق من قيود نظام المحاصصة 
الطائفية والعنصرية، ولم يجد مرشحا 
كرديا يليق بمنصب رئيس الجمهورية، 

ولم يتمكن في الوقت نفسه من إعادة 
تكليف الرئيس الدكتور برهم صالح 

لدورة ثانية، وهو الأكثر من جميع 
المرشحين الأربعة وطنية عراقية وثقافة 

وكياسة ونزاهة، فهل سيدمر رصيده 
الشعبي الوطني العراقي والعربي 

والدولي ومستقبله السياسي ويوافق 
على إلحاق إهانة جديدة أخرى بهيبة 

الرئاسة؟ وحكاية الرئيس الأسبق فؤاد 
معصوم لا تحتاج إلى إعادة.

فخامة الرئيس

العقدة تكمن في أن إيران لا 

تسمح لوكلائها بالاستسلام 

والموافقة على منح مقتدى، 

بطبعته الجديدة، قيادة 

الحكومة التوافقية القادمة 

وبالصلاحية الكاملة التي تمكنه 

من تنفيذ وعوده التصحيحية 

الثورية الانقلابية، وفي 

مقدمتها محاسبة الفاسدين 

وسحب سلاح الميليشيات

تشدد مقتدى الصدر سلاح ذو حدين

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإإإإ
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كاتب مصري
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